كان كلامنا المتقدم في نصوص الطائفة الثالثة من الروايات، وهي الروايات الآمرة بالاحتياط بنحو مباشر، أي تقول لنا احتط!
وقد أوردنا في ضمن هذه الروايات صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، والإمام (عليه السلام) بين في هذه الصحيحة أن الذي لا يدري عندما يصاب بمثل ذلك عليه أن يحتاط حتى يسأل، والإخباريون يريدون حمل الرواية على الشبهة الحكمية التحريمية، بمعنى أن الذي لا يعلم بالحكم فعليه أن يحتاط إلى أن يصل إلى اليقين، ما لم يصل إلى اليقين فوظيفته الاحتياط، وهكذا الكلام في موثقة ابن وضاح التي أيضاً قال الإمام فيها (عليه السلام):أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك، أولاً الإمام أوجب عليه الانتظار، وثانياً بين له لابدية الالتزام بالاحتياط للدين، بالحائطة لدينك، وهنا كما يقول الإخباريون أيضاً الشبهة حكمية تحريمية، باعتبار أن السائل لا يعلم متى يتحقق دخول الليل، كما أشرنا، بسقوط القرص أو بذهاب الحرمة؟ والإمام (عليه السلام) لمن يجهل الحكم أوجب عليه (أرى لك) رأي الإمام يعني هذا هو الحكم، هذه هي الوظيفة العملية لك كمكلف أن تأخذ بالحائطة لدينك، وهكذا أيضاً ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): "أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت"، والروايات الأخر...

وقلنا: إن الأصوليين لهم إجابات شافية وبراهين ساطعة لرد الاستدلال بهذه الروايات على مطلب الإخباريين...

أولاً الرواية الأولى: صحيحة عبدالرحمن، يقول العلماء نريد أن ندقق في هذه الرواية، هل هي ظاهرة كما فهم الإخباريون في كون المقام من موارد الشبهة الحكمية، وحينئذٍ يجب الاحتياط أو هي شبهة موضوعية؟

الأصوليون يقولون: لا يبعد أن يكون المقام من موارد الشبهات الموضوعية، باعتبار أن هذا السائل يعلم أن سقوط القرص وحده كافٍ، الصيد نعم، باعتبار أن هذا السائل نعم، نعم الرواية رواية عبدالرحمن، أنا خلطت بين الروايتين، أحسنت، هذه الرواية رواية عبدالرحمن، السؤال تارة يكون فيها عن الحكم، تسأل أنت من قبل شخص وأنت لا تعلم بالحكم المسؤول عنه، فحينئذٍ ما هي وظيفتك؟ واضح عند الكل بأن الوظيفة في مثل المقام الاحتياط بترك الإجابة، لا يسوغ لك وأنت غير عالم بالجواب في حكم من أحكام الحج أو غيره من الأحكام الشرعية أن تعطي جواباً، والمتعين عليك هو الاحتياط، هذا واحد، فإذاً دائماً الحكم المسؤول عنه في حالة الجهل به عند الجميع أكان من الإخباريين أم من الأصوليين، المتعين عليه إذا لم يعلم بالجواب بنحو سليم هو أن يحتاط، هذا الاحتمال الأول.
الاحتمال الثاني: في بعض الأحايين أن الشبهة شبهة موضوعية، وعليك أن تفحص، يعني صحيح الشبهات الموضوعية تجري فيها البراءة بلا إشكال، لكن لابد من الفحص، ولذلك خصوصاً إذا كنت على اطمئنان بأنك سوف تحصل على الحكم، كما في مثل موردنا، يقول له الإمام نعم، يقول له هكذا: إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه من العالم به، فتعلموا بحكمه، هذا الإجابة، فواضح، شيء أنا في موارد الشبهات الموضوعية، وأتمكن من الوصول إلى الإجابة الشافية والإطمئنان الكافي، عليّ أن أتوقف حينئذٍ حتى أحصل على الإجابة الشافية والاطمئنان الكافي، هكذا، هذا لاكلام لنا فيه، وحينئذٍ تكون رواية عبدالرحمن بن الحجاج في الصيد واحد إن كانت متعينة في الشق الأول في الشبهة الحكمية، فهي ماذا؟ متفق على كون موردها في حال، في مثل هذه الحال، شبهة حكمية، لا نعلم بجوابها، حكم لا نعلم بجوابه، حكم شرعي نسأل عنه ونحن لانعلم بجوابه، أي حكم شرعي نُسأل عنه ونحن لا نعلم بجوابه، واضح أننا نحتاط فيه بعدم إعطاء الجواب، كلامنا في الشبهة الحكمية التحريمية التي سبرنا الأدلة ووجدنا أدلة دالة على البراءة فيها، هذا غير مورد الرواية، مورد الرواية تقول أنت لا تعلم بالحكم، عليك ماذا؟ أن تحتاط، هذا مسلم، عليك أن تقف، هذا مسلم، لكونك لاتعلم، عند عدم العلم هذا، يعني سواءً كان العلم وجدانياً أو تعبدياً، عند الكل لابد أن يقف، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم، وأن يعطي إجابة على غير برهان، هذا مسلم، فإذاً إذا كانت شبهة حكمية في الشق الأول، لا نعلم بحكمها، لا نعلم، نحن كلامنا نعلم بأن الشبهة الحكمية في موردنا ماذا؟ جاءت أدلة لتقول بالبراءة فيها، أما إذا كانت شبهة حكمية ونحن لا نعلم بحكمها، فحتماً نقول جازمين بوجوب التوقف والاحتياط، كلامنا فيما إذا وجد عندنا دليل، كما يدعي الأصولي، وجود دليل وهو البراءة، الذي قلنا بحكومته أو بوروده على أدلة الاحتياط، ونحتمل أن تكون الشبهة أصلاً ماذا؟ موضوعية ونتمكن من خلال الفحص كما إذا كان عندنا مثلاً نحن صحيح عندنا ماذا؟ نعلم بأحد الأواني النجسة، لكن نقدر من خلال الفحص والتتبع أن نعرف الإناء النجس، حينئذٍ ماذا؟ يتعين علينا، لا يسوغ لنا حتى إذا كانت الشبهة ماذا؟ نعم، غير محصورة، ونحن نتمكن من حصول العلم ببحث بسيط فالمتعين هو ماذا؟ هذا البحث، ولذا الإمام (عليه السلام) أصبتم بمثل هذا، فعليكم ماذا يقول، فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا، يعني تتمكنون من العلم فسلوا واعلموا، هذا أيضاً متفق عليه بين الأصوليين والإخباريين، ليس الرواية، الرواية ليست واردة كنص في وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بنحو مطلق كما يقول الإخباري، ولو سلمنا جدلاً أن لها دلالة الرواية على ما تصوره الإخباريون، فهذا وجه من وجوه دلالة الرواية، والوجهين اللذين أوردناهما في الرواية أيضاً واردان، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بالرواية على ما يقوله الإخباريون، واضحة لنا الفكرة؟ المناقشة جيدة...

وكذلك أيضاً الرواية الثانية، موثقة ابن وضاح، التي نحن دخلنا فيها قبل، أيضاً ماذا قال الإخباريون؟ قالوا: بأن الحكم غير معلوم، يعني نحن لا نعلم كيفية تحقق الغروب، والإمام في عدم العلم بحكم الغروب أوجب علينا، ماذا قال لابن وضاح؟ قال له: لا تفطر، ولا تصل، انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل وخذ بالحائطة لدينك، نحن الآن خلنا نشوف هذه الرواية، الرواية لعلها يقول الأصولي، لعلها ليست كما تصوره الأخباري، بمعنى أنها ليس أن ابن وضاح لا يعلم كيفية تحقق الغروب أو حكم الغروب،لا، ابن وضاح عنده قطع ويقين بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، عجيب، بس للقرص علامة، كيف؟ ما هي هذه العلامة؟ علامة سقوط القرص ذهاب الحمرة من فوق الجبل، فهو عندئذٍ يشك في أن القرص سقط أو لم يسقط، الحمرة المشرقية، عرفنا؟ إذاً ابن وضاح يسأل عن ماذا؟ عن موضوع، ليس عن حكم، والإمام قال أرى لك أن تنتظر، حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك، بمعنى أن الإمام (عليه السلام) أبان لابن وضاح أنك إذا لم تتيقن بتحقق الغروب عليك أن تحصل على الاطمئنان به، نعم، والدليل على ذلك، عندنا ماذا؟ أدلة على ذلك:

الدليل الأول: إذا كانت الشبهة حكمية، الإمام يبين الحكم، يقول له: ترى الغروب يتحقق إما بذهاب الحمرة وإما بسقوط القرص، الإمام ما يجيء يقول له أرى لك أن تحتاط، كما يتصور الإخباري، الإمام وظيفته بيان الحكم الشرعي، وهذا عندما لا يعلم بالحكم، الإمام يفصح له عنه، هذه وظيفة الإمام (سلام الله عليه)...

ونحتمل، نحتمل بعد، احتمال، الإمام صحيح قال له احتاط، احتاط لماذا؟ لأن الإمام أراد أن يبين الرأي المنصور، ما قلنا في المسألة رأيان؟ الرأي المشهور المنصور، ما هو الرأي المنصور المشهور؟ هو أن الغروب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية، لكن الإمام ما أراد أن يبين ذلك، في ذاك الوقت الإمام ماذا؟ تدرون حتى الأحكام الشرعية، يعني باب التقية كان فيها ماذا؟ يشق على هؤلاء المكلفين أن يقولوا، يعني بآراء الأئمة من أهل البيت المخالفة للرأي المشهور للعامة، فالإمام بين الرأي المنصور المشهور بطريقة جميلة، كأنه يبين ماذا؟ رأي العامة، ماذا قال له؟ قال له: يا ابن وضاح، ترى الغروب الذي أنت في ذهنك يا ابن وضاح يتحقق بسقوط القرص، لا تعمل به، واعمل بالأحكام الشرعية المترتبة على الغروب، إفطار، وبعد؟ صلاة، اعمل بهذه الأحكام واطمئن بتحقق الغروب عند ذهاب الحمرة التي على الجبل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني جعل ابن وضاح، بين المسألة لابن وضاح، كأنه متفق مع العامة على أن سقوط القرص يكفي، وكأن ابن وضاح شاك في أن القرص سقط أم لم يسقط، فقال له: ترى إذا سقط القرص، علامة سقوطه ذهاب الحمرة، يعني بينه بطريقة فذلكية، فيها فذلكة، يريد الإمام أن يبين الرأي المنصور المشهور، غير أنه (صلوات الله وسلامه عليه) أبانه بهذه الطريقة الجميلة، يعني خلا نفس رأي العامة، كأنه يبين رأي العامة، وأن هذا لا يتحقق، يعني لا تعلم به يا ابن وضاح إلا بعد زوال الحمرة من أعلى الجبل...
وبالتالي، قد يقال: الإمام كان يريد ذلك، وليس بصدد تبيان الأخذ بالاحتياط، لماذا جاء في ذيل الرواية بتعليل؟ وقلنا التعليل يعمم ويخصص، لماذا قال وتأخذ بالحائطة لدينك إذا كان..... يقول: الإمام صحيح قال: وتأخذ بالحائطة لدينك، لكن لا يريد إيجاب الإحتياط على المكلفين، لماذا؟ لأنه كما مر عندنا، الأدلة دالة على عدم وجوب الاحتياط بالخصوص في الشبهات الموضوعية، التي قلنا الرواية موردها لا كما تصوره الإخباري، ظاهرة في هذا القرص هذا متى يسقط، الذي هو موضوع، والاحتياط في الدين، متى يقال احتياط في الدين؟ ليس في مثل هذه الموارد الجزئية والبسيطة، الاحتياط في الدين عندنا يكون الدين يتعرض للخطر، متى يكون فيه تعرض للخطر؟ كما قلنا في الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا لم تحتط، مع أنها منجزة بحكم العقل، الدين يتعرض للخطر، كأنك خرجت من الدين، لا عليك به، لا اهتمام لك بشأن الدين، والخلاصة: إن موثقة ابن وضاح هي لا كما تصوره الأخباريون، أمر مولوي بوجوب الاحتياط، بل إرشاد إلى حسن الاحتياط في هذه الموارد، ولعل إبعاد، بعد فهم الإخباريين للرواية أنها شبهة حكمية، وقرب كون الرواية شبهة موضوعية من أهم الأمور التي تجعل الموثقة إرشادية، وليست حكماً مولوياً بوجوب الاحتياط.

وبعد عندنا، خلنا نشوف ماذا عندنا رواية؟ خبر الجعفري عن الرضا، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل: (فاحتط لدينك بما شئت)، قلنا ما الدليل على أن هذه الرواية قرأناها على مذاق الإخباريين، يعني بما شئت بكل ما تستطيعه، بما تتمكن به، يعني الاحتياط ما دمت قادراً على أن تحتاط فاحتط، وتصير ماذا؟ أنا قادر على أن أترك التتن وأحتاط، فيجب عليّ الاحتياط، أحتاط بما شئت، ولكن الرواية واضحة، الحمد لله هذه الرواية من أحسن الروايات التي تفند مطلب الإخباريين، يعني بما شئت، إن شئت تصل إلى مرحلة التكامل فعليك بالاحتياط، إن شئت أن تكون وسطية في أمورك، ممكن أن تأخذ بالبراءة، يعني الرواية جاية ليس بما شئت كما يتصور الإخباريون، لا، الناس مراتب، بعضهم يريد أن يصل إلى الكمال، فعليه أن يحتاط، لتتحقق له درجة الكمال، وبعضهم، لا، يريد الوسطية، وعندنا دليل في نفس الرواية، إذا كان الإمام يلزم الناس بالإحتياط ما يقول له، أخوك دينك، يقوله ترى أمك دينك، لماذا؟ لأن إطاعة أوامر الأم، وإلا أبوك دينك، لازمة، أما أخوك، أخوك ما يلزمك أن تطيعه، تطيع أمر أخيك؟ تطيع أمر أمك وأبيك، أما الأخو إذا أمرك بشيء تطيعه؟ الأم التي أوامرها ماذا؟ (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)، أما الأخ إذا قال لك شيء، قال لك: تعال مثلاً افطر معي يا أخي اليوم، تقول له: والله أعتذر منك، لا أستطيع، لكن أمك إذا قالت لك، مثلاً...

نحن جايين نبين، توجيه، لو كان، لكان ما يقول له أخوك، يقول له انتبه إذا لم تحتط في الدين قلنا ماذا؟ جهنم وبئس المصير، وليس يعبر أخوك دينك، لأن أوامر الأخ عادة غير مطاع بس نحن جبنا أمك وأبيك حتى نلفت الانتباه....

....
أحسنت، يعني تحبيذ، حسن، ليس واجباً....

...

ما يلاصقك من الأشياء إلا أخوك؟ أخوك لا يلاصقك...

القضية، تعبير الإمام أمير المؤمنين لو كان يريد يبين الإلزام، ما يقول له أخوك دينك، كان يقول له اسمعني يا كميل، إذا لم تحتط في الدين في مورد من الموارد، فإن الهاوية هي مأواك، والنار مثواك، حتى يخاف، يقول في مورد من الموارد لم أحتط، النار وبئس المصير؟ لابد أن أحتاط، يخاف كميل، أما إذا قال له، وهو يعلم أن الناس إش كثر عندهم أخوان، وأكثر الناس وسطي في التعامل مع أخيه، لا يلزم، قليل جداً من الناس يصير له عناية بأخوانه، هذا ماذا؟ الأمثل من الناس، وإلا أكثر الناس هو وسط، يمكن، ما يقول له أخوك دينك، يقول له انتبه، فرد مرة واحدة لم تحتط، النتيجة ماذا؟ تقع في الهلكة، هذا التعبير الدقيق، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين،  وليس تعبير يقول له، نعم نحن قلنا ذاك، لكن أنا جبت أمك وأبيك من باب اللطافة، حتى تعرفون ذاك المطلب، عرفنا أن الأمر لما يصير إلزامي، ما يعبر عنه، ثم أيضاً تعال، الآن نجيء لك بتعبير ثاني ما يقول له بما شئت، يعني بما شئت بكيفك، إن شئت فاحتط، إن لم تشأ؟ يقول له: لا، ترى الاحتياط في الدين يا حبيبنا يا كميل، لازم، ليس خاضعاً لمشيئتك، أنت مرة تشاء وما تشاء، لايمكن أن تدعه وأن تحيد عنه، الرواية إذاً فيها قرائن على أنه لا كما تصور الأخباري، بما شئت، يعني يحقق المرتبة التي، هذه أولاً قليل من الناس يلتفت إليها، على كل، طبعاً هذه الرواية أخوك دينك، لا يمكن أن يستدل بها، نعم ذيك الروايات التي نحن ناقشنا فيها، الصيد وكذا، أقوى دلالة، أما هذه كما رأينا...

....

قلنا، ولكن هذا رأي الإخباريين، على كل....

....

هذا راح سيأتينا إن شاء الله....
إذاً الآن تخلصنا من خبر الجعفري، الذي هو عن كميل بن زياد، وأما خبر عنوان البصري، ماذا كان خبر عنوان البصري؟ الذي هو هرب من الفتية وكذا، قلنا الآن....

...

لا، هذا طبعاً على مذاق الإخباريين صحيحة، لأنها مذكورة في الكتب المعتبرة، على مذاق الإخباريين وليس على مذاقنا نحن الأصوليين، نحن نريد نرده على مذهبه، نقول له على مذهبك أيضاً، نناقشه، نحن عندنا هذه ليس لها سند....

...

نناقشها رغم إنها ضعيفة على آرائنا من ناحية الأسانيد، لكنها هي استدلال دالة مطلوب الإخباري وعلى مذاقه الذي يقول هذه الكتب بما أنها موجودة في الكتب المعتبرة فهي معتبرة، فنحن نناقشها من هذا الباب...

طيب، خبر عنوان البصري، هذا قلنا عنوان ما له عنوان، يعني مجهول..

الشيء الثاني: ماذا تقول؟ وخذ بالإحتياط في جميع أمورك، أحد يقول بوجوب الاحتياط، هم الإخباريون لا يقولون في جميع أمورك، يقولون الشبهات الموضوعية لا احتياط فيها، وجلهم ما عدا صاحب الوسائل يقولون حتى الشبهات الحكمية الوجوبية لا احتياط فيها، وهذا يقول ماذا؟ في جميع أمورك، إلا في المورد الذي لا تجد إليه سبيلاً، إلا أن يحاط بكم، هذا أمر خارج عن التكليف، لا طاقة لك، هذا واضح بعدم، أحد يقول بهذا الرأي الذي قال به عنوان البصري؟ الذي ورد عن عنوان البصري؟ ما فيه هذا الكلام، فإذاً المناقشة واضحة، نحن أحسن طريق نحمل عليه الرواية، إن شئنا أن نقول هكذا، الرواية كسائر الروايات، جاية للإرشاد، وإن على الإنسان ماذا؟ في مقام تحصيل الحكم الشرعي، ماذا يفعل؟ أن يعمل بالإطمئنان، هذا نعم، وأن يكون عنده إتقان وضبط، وأن لا يفرط في الأحكام الشرعية، بس أكثر من كذا ما فيه بعد، لا أن الشبهة الحكمية التحريمية إذا ما نعلم بحكمها، مثل التتن، ما ندري، يلزمنا بحكم الشارع أن نحتاط، ما فيه أمر مولوي قلنا بلزوم الاحتياط كما تصور الإخباريون، ولو كان هذا الأمر واضح، لما وردت أيضاً من أفضل شيء، لو جاء به الماتن، لكان هذا من أفضل شيء في المناقشة في الرواية، لما وردت النصوص الأخرى التي تقول لك: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إلا ما أتاها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)، كان هذه النصوص يقول لك: لا، انتبه، دائماً وأبداً سبيلك طريقك نجاتك الاحتياط ليس إلا، وإن حدت عن الاحتياط قيد شعره، فأنت مع فرعون وهامان وقارون، هالشكل بعد تقول لنا، إذا نتصور أن الأمر مولوي في حال، لكن لا، معلوم أنه ماذا؟ من خلال الروايات الأخرى والمقارنة، وضم بعضها إلى بعض، نصل إلى مرتبة، نكاد أن نجزم بأن هذه الروايات روايات تحبيذية، تحبذ، أنه الأحسن لكم إن أردتم أن تكونوا أماثل أن تحتاط، وهذا مسلم عند الجميع حسن الاحتياط نقلاً وعقلاً....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

